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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

1202يناير  27 خميسال   4العدد،العشرون و خامسال الشهري الإصدار 

 أولاً: التقارير الدولية 

 .12022خلال  %5.6صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى  •

مقابل  %5.6لتصل إلى  %0.4نحو  2022رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى  ▪

 .%5.6توقعات أكتوبر، وثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند  5.2%

بفضل الأداء الجيد للحكومة  أن توقعات للأداء الاقتصادي المصري تحسن صندوق النقد الدولي، وأوضح ▪

 المي لمتحور أوميكرون." خاصة في ظل التفشي الع19-المصرية في إدارة جائحة "كوفيد

مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابياً بفضل الإدارة الجيدة وأضاف أن  ▪

 ." وصدور بيانات اقتصادية إيجابية19-لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد

في  %4.3لتسجل نموًا نسبته  %0.2ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة  ▪

ً بدعم من زيادة إي 2022  .رادات النفط وارتفاع سعره عالميا

 %4.4إلى مستوى  %0.5وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة  ▪

 مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

خلال  %5.5لتصل إلى  %1توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد رفع وال ▪

في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين،  .2022عام 

 والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.

 .2الاحتياطي النقدي في مصر فرصة للتحوط ضد التقلبات العالمية، آى كابيتال سي •

الاحتياطات النقدية الأجنبية الحالية في مصر  إجماليأن  "اي كابيتال يس" الاستثماروحدة أبحاث بنك  أشارت ▪

 شهور. 8تغطى الواردات لمدة تزيد عن 

 أن، وتمثل صدمة للاقتصاد التيوأوضحت أن المعدلات المذكورة تتيح فرصة للتحوط ضد التقلبات العالمية  ▪

 وارتفاع قدرة سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية. الجارياستمرار تحسن الحساب 

تحسن قطاع السياحة مدعومة ب الحاليلسعر الصرف خلال العام  النسبيوأشارت إلى أن رؤيتها بشأن الاستقرار  ▪

( خلال 10الخارج )بنمو % فيمليار دولار( وتحويلات المصريين  4.9مليارات دولار ارتفاعا من  10المتوقع )

 .2022عام 

مليارات دولار مقارنة  5بقيمة  2022انخفاض الديون المستحقة خلال عام  نأ“ كابيتالآى  سيمؤسسة "وترى  ▪

 العالميضوء انخفاض الإقبال  فيضغوط محتملة من خروج الاستثمارات من المحافظ،  أيقد يخفف  2021مع 

 أدوات الدين المحلى. فيعلى الاستثمار 

مليارات دولار خلال العام  10 – 8مصر إلى قيمة تتراوح بين  في الجاريوتوقعت انخفاض عجز الحساب  ▪

سابق له بفضل ارتفاع إيرادات السياحة واستمرار ال الماليالعام  فيمليارا  18مقابل  2022 – 2021 المالي

 الخارج. فيزخم تحويلات المصريين 

 .3السياسة المالية للحكومة المصرية تحفز النمو وسط مخاطر التقلبات العالمية، آى كابيتال سي •

تهدف إلى تخفيف  المركزيإن السياسة النقدية للبنك  " إلىآى كابيتال سي"أبحاث بنك الاستثمار  أشارت وحدة ▪

 

 في هذا العدد:

 الدولية والصحف التقارير •

 الأخبار الأسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف •

Contact Us 

http://www.mped.gov.eg 
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العالم  في، والتحول إلى سياسة نقدية تقشفية العالميآثار المخاطر النقدية العالمية، كما تراعى آليات التضخم 

 ."19-كوفيد "المترتب على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا  الاقتصاديوالتذبذب 

 – 2022أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال  فيوتوقعت خلال رؤيتها للاقتصاد الكلى والأسهم  ▪

فترض أن يسجل وت ،المركزيظل استمرار معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك  فيأن استقرار سعر الفائدة 

وأن تواصل الأسعار العالمية ارتفاعها حتى منتصف العام  2022المتوسط خلال عام  في 7.5معدل التضخم %

كمتوسط  7.2، و%الحاليللربع الأول من العام  7.6بنحو % السنويمعدل التضخم  وقدرت متوسط الحالي

 .2022الربع الأخير من  فيللتضخم 

، مؤكدة العالميارتفاع التضخم المحلى بشكل كبير بما يتماشى مع الاتجاه  "آى كابيتال سي" مؤسسة واستبعدت ▪

 .أن آليات الاقتصاد المحلى ستظل جيدة

 :عاملين حول توقعاتها الأساسية عن التضخم يتمثل "الآى كابيت سي"وتضع  ▪

 .اقتراب أسعار السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها في :الأول (1

: الآثار المحدودة لتعديل أسعار السلع المحلية )سلع البطاقات التموينية، الخبز المدعم، وزيادة تكاليف الثاني (2

 للتضخم.الجولة الثانية  فيبعض الخدمات( 

وقيام البنك  الحاليإبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة خلال العام  "آى كابيتال سي"لذلك، توقعت و ▪

 بإدارة فائض السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة للإبقاء على عوائد أذون الخزانة مجزية. المركزي

استمرار الضغوط التضخمية  فيخم يتمثل فيما يتعلق بالتض "تشددا الأكثر” عنوانووضعت سيناريو تحت  ▪

وبناء  ،لرفع أسعار الفائدة لضمان استقرار أسعار السوق المركزيمما قد يدفع البنك  الحاليالعالمية خلال العام 

تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة،  فيعلى هذا السيناريو، قد تواصل القروض المدعمة الموجهة لعدة قطاعات 

برؤيتها الانتقائية ” آى كابيتال سي“وبناء على هذا السيناريو أيضا، تتمسك  ، الماليالعجز  وسيقل النمو ويزيد

تتأثر بأداء السوق وأسهم  التيللأسهم، موضحة أن العوائد ستظل مرتفعة مع ضرورة تجنب الأسهم الكبرى 

 الشركات ذات الديون المرتفعة.

، تضخميمنخفض غير  ماليعوامل أبرزها عجز  5واستندت رؤيتها وتقديراتها حول السيناريو المتشدد إلى  ▪

محليا مما يعنى عدم خضوع  الطبيعييستوعب جزئيا صدمات الأسعار، وإنتاج الغاز  إستراتيجيومخزون 

عار السلع على البطاقة الأسعار محليا بشكل مباشر للاتجاهات العالمية، وكذلك وجود أثر محدود لرفع أس

من أسعار سلة الطعام  30التموينية، وأخيرا الرقابة السعرية من الحكومة على السلع التموينية )تمثل %

 والمشروبات(.

إجراءات على مستوى رفع أسعار الفائدة بناء على هذه الآليات، ما لم يواصل  أي المركزيواستبعدت اتخاذ البنك  ▪

قد يؤدى تعديل الرؤية لمعدلات  والذي، 2022عه بعد نهاية النصف الأول من عام تسار العالميمعدل التضخم 

سياسة إدارة السيولة )من خلال الودائع المربوطة  "المركزي"ورجحت أن يواصل  ،التضخم بنهاية العام

أدوات  فيعلى الاستثمار  العالميضوء انخفاض الإقبال  في، المجزي الحقيقيبالكوريدور( للاحتفاظ بالعائد 

 تريد(. الكاريالدين المحلى )

لعمليات السوق المفتوحة من خلال الودائع المربوطة بالكوريدور قد  المركزيوترى أن الإدارة النشطة للبنك  ▪

المدى القريب، إلى جانب  فيالسياسة النقدية والحد من المخاطر التضخمية  فيتعمل على الحفاظ على الثقة 

 أدوات الدين المحلى. فيكانة جيدة على مستوى الاستثمار احتفاظ مصر بم فيالمساهمة 

وارتفاع قدرة سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية، موضحة أن  الجاريوذكرت أن استمرار تحسن الحساب  ▪

 10مدعومة بتحسن قطاع السياحة المتوقع ) الحاليلسعر الصرف خلال العام  النسبيرؤيتها بشأن الاستقرار 

 .2022( خلال عام 10الخارج )بنمو % فيمليار دولار( وتحويلات المصريين  4.9دولار ارتفاعا من مليارات 

مليارات دولار مقارنة مع  5بقيمة  2022أن انخفاض الديون المستحقة خلال عام  "آى كابيتال سي"وترى  ▪

 العالميضوء انخفاض الإقبال  فيضغوط محتملة من خروج الاستثمارات من المحافظ،  أيقد يخفف  2021

 أدوات الدين المحلى. فيعلى الاستثمار 

مليارات دولار خلال العام  10 – 8مصر إلى قيمة تتراوح بين  في الجاريوتوقعت انخفاض عجز الحساب  ▪

السابق له بفضل ارتفاع إيرادات السياحة واستمرار  الماليالعام  فيمليارا  18مقابل  2022 – 2021 المالي

 الخارج. فيم تحويلات المصريين زخ

الأداء لسوق الأسهم على المدى الطويل بدعم من الاستئناف المحتمل لسياسة  فيتحسنا  "آى كابيتال سي"توقعت و ▪

، مع تراجع الضغوط التضخمية وعودة آليات الاقتصاد الكلى عالميا إلى مستوياته 2023 في النقديالتيسير 

 .المعتادة

 2017مقارنة مع الأسواق الناشئة منذ عام  تراكميبشكل  40وأشارت إلى أنه مع تراجع أداء البورصة بنحو % ▪

مرة لمؤشر  12.2مقابل  2022مرة لعام  6.5أصبحت تتداول السوق المصرية بمضاعف ربحية مجز عند 

“MSCI EM ”إعادة توجيه  فيرة وترى أن التزام الحكومة ببرنامج طرح الأصول ودو ،الناشئة قللأسوا
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 السيولة وضمان سياسات أفضل لسوق الأسهم خطوة إيجابية.

انخفاض أسعار  وهيإن الأداء واسع النطاق للأسهم يتوقف على وجود بعض المحفزات الأساسية،  وأشارت إلى ▪

 .العالميالفائدة، ووجود آليات جيدة للاقتصاد الكلى 

توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص، كما  وهيوأكدت أن هناك أسبابا للتأكيد على قوة الأسهم المصرية  ▪

طال انتظاره، كأسباب للتأكيد على قوة سوق  الذياتضح مؤخرا، كذلك استمرار برنامج بيع الأصول الحكومية 

 الأسهم المصرية.

كن أن تتيح فرص استثمار جيدة للأسهم المصرية خلال يم التيإن هناك بعض المحاور المحلية  وأشارت إلى ▪

 الصحي، والإنفاق الجيد على البنية التحتية، ونظام التأمين الماليوالشمول  الرقميالتحول "تتمثل في:  2022

 ."، وتحسن قطاع السياحةالتجاريالشامل، وتحسن النشاط 

إم إم “، ”فاينانس إي“كل من  فيبناء على المحاور الخمسة سابقة الذكر، تتمثل الأسهم المفضلة أن  وأضافت ▪

 ”.أوراسكوم للتنمية مصر“، ”إلكتريك السويدي“، ”ابن سينا فارما“، ”جروب

وكريدى أجريكول مصر  الدولي التجاريالبنك "وتوقعت أيضا استفادة المستثمرين من القيمة الجيدة لأسهم  ▪

، ضوء انخفاض مخاطر الاستثمار فيها فيوذلك ” هرة للاستثمار والتنمية العقارية وتعليم لخدمات الإدارةوالقا

الربح لشركات الأسمدة النيتروجينية، موضحة أن أسعار اليوريا تواصل الاحتفاظ  يصاف فيورجحت نمو جيد 

 الصين. فيأوروبا والفحم  فيعاما نتيجة ارتفاع أسعار الغاز  13بمستوى جيد عند أعلى مستوى لها منذ 

ط التضخمية، ، نتيجة عاملين الأول الضغو2022استمرار التقلبات العالمية خلال عام ” آى كابيتال سي“وتوقعت  ▪

 الثانيأما العامل ، بفضل ارتفاع الطلب مصحوبا بمعوقات الطاقات الإنتاجية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة

قيام البدء بتخفيض الدعم المقدم من البنوك المركزية العالمية تدريجيا خلال جائحة كورونا، مع  فيفيتمثل 

 لسياسة التيسيرية ورفع أسعار الفائدة.إنهاء ا فيبالبدء  الأمريكي الفيدرالي الاحتياطي

تنتهجها الحكومة المصرية تحفز النمو وسط التوقعات العالمية،  التيأن السياسة المالية  "آى كابيتال سي"وأكدت  ▪

ولفتت إلى أن تطورات ميزان المدفوعات تتضمن تحسن قطاع السياحة، ، تضخميبينما تسجل عجزا ماليا غير 

مما يقلل الحاجة إلى تدفقات  الخارجي، وقدرة سداد الدين "مورجان بي جي"دات والانضمام إلى مؤشر سن

 ."أدوات الدين فياستثمارات المحافظ الأجنبية 

عام  فيمليار  20.7مليار دولار مقابل  15.7) 2022وترى أن انخفاض سداد الديون المستحقة خلال عام  ▪

فبراير قد يخففان  فيللسندات الحكومية للأسواق الناشئة  "مورجان بي جي"( وانضمام مصر إلى مؤشر 2021

إلى الناتج المحلى  الخارجيوتوقعت الإبقاء على نسبة الدين  ،من تأثير الخروج المحتمل لاستثمارات المحافظ

متوقعة للعام  34مقابل % 2022-2021 الماليمليار دولار متوقعة للعام  147) 33منخفضة عند % الإجمالي

 (.2021-2020 المالي

يخفف بشكل كبير الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع  الماليأن النظام « اى كابيتال سي»وترى  ▪

 العالمية من خلال عدة عوامل:

 .للوقود التلقائي( آلية التسعير 1 

 .( التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول2 

 .موينية إلى المستهلكين( تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع الت3 

 .( ترشيد الإنفاق4 

 ( توسيع قاعدة الإيرادات.5 

العام  في الاقتصاديإلى جانب ذلك، أصبحت مخصصات الإنفاق أفضل منذ بداية برنامج الإصلاح  وأوضحت أن ▪

الإنفاق بشكل كبير، مما  إجماليإذ تم انحسار حصة الإنفاق على الدعم والأجور كنسبة من  2016-2015 المالي

 الإنفاق. إجماليأتاح الفرصة أمام تضاعف نسبة الاستثمارات مقابل 

ويرجع ذلك أساسا للإنفاق على البنية  الماليالاقتصاد يشهد نموا بوتيرة أسرع مقارنة مع العجز  إنوأشارت إلى  ▪

 التحتية وزيادة إنفاق القطاع العام على الرعاية الصحية.

( اعتبارا %2قبل جائحة كورونا البالغ قدرة ) الأساسيلموازنة إلى تحقيق إلى مستهدف الفائض وتوقعت عودة ا ▪

ارتفاعا من النسبة  2023-2022 الماليخلال العام  %1.8، ليصل إلى نحو 2022من  الثانيمن النصف 

 .2022-2021 الماليخلال العام  %1.3المتوقعة عند 

 %18سنويا، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة  الإجماليمن الناتج المحلى  %0.6كما توقعت نمو الإيرادات بنسبة  ▪

فقط من  %8.5كانت تسهم بـ  التيمن إنفاق الموازنة، مقارنة بالاستثمارات  %19و الإجماليمن الناتج المحلى 

 .2016-2015 الماليالعام  في الاقتصاديالإنفاق، قبل إطلاق برنامج الإصلاح  إجمالي
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%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9/5626571 

الاستثمار  فيعلى المركز الأول  تستحوذ مصر، ةالاستثماري"ماجنت" المتخصصة فى الصفقات مؤسسة  •

 .4الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيبالشركات الناشئة 

للشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال  ةالاستثماريالصفقات  يف"ماجنت" المتخصصة أوضحت مؤسسة  ▪

الشرق الأوسط وشمال  فيالاستثمار بالشركات الناشئة  فيعلى المركز الأول ، أن قد استحوذت مصر المخاطر

 .أفريقيا

 :التالي، القاهرة على النحو 2021GSERلبيئة الشركات الناشئة  العالميصنف التقرير و ▪

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة  فياحتلت المرتبة الأولى كأفضل النظم الإيكولوجية  .1

 نفس المؤشر. فيمدينة على مستوى العالم  15المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة، حيث يقيس هذا  فياحتلت المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية  .2

 وبراءات الاختراع.  البحثيالمؤشر الإبداع من خلال النشاط 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كلا من مناخ  فياحتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية  .3

 التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة.

 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال. فينظم إيكولوجية  5جاءت ضمن أفضل   .4

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأداء، ويقيس هذا  فيالرابعة للنظم الإيكولوجية  احتلت المرتبة  .5

بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال  الإيكولوجيالمؤشر حجم وأداء النظام 

 عمليات الخروج والتمويل. 

المباشر، وذلك وفقاً  الأجنبياتيجيات جذب الاستثمار استر فيقارة إفريقيا  فياحتلت القاهرة المرتبة الأولى   .6

 FDI" الصادر عن مؤسسة "2022-2021أفريقيا لعام  فيلتقرير "مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية 

Intelligence ”دى أى إنتليجينس، التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز. إف 

مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات  في عالميحافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد   .7

( على 15المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز ) فيالعابرة للحدود؛ حيث جاءت مصر 

"مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام  فيمستوى العالم 

2021. 
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5 https://mped.gov.eg/singlenews?id=951&lang=ar 
6 https://alborsaanews.com/2022/01/22/1501391 

ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

 .5في مجال الرعاية الاجتماعية 21/2022وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن مستهدفات خطة  •

في مجال الرعاية  21/2022أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي  ▪

 (.21/2022-18/2019المدى للتنمية المستدامة )الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة 

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية /وأشارت الدكتورة  ▪

والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية 

 صادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.والتنمية الاقت

وأوضحت أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع  ▪

مُخصّصات فعليّة قدرها مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل  283.4دعم قدره  21/2022الموازنة العامة لعام 

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، ، %41.5بنسبة زيادة  19/2020مليار جنيه عام  200

فتشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات 

الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما  الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر

 يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.

برنامج الدعم النقدي المشروط وغير  يضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هأضافت أن يو  ▪

، ج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشروط، وبرنام

مليون أسرة فقيرة مستفيدة من  4في الوصول إلى  21/2022وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 

هزة ومعدات الإغاثة بأنواعها من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أج %100برامج الدعم النقدي، و

مليون الزيادة في قيمة  10.5مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و 18المختلفة، و

 المعاشات للمستحقين والمستفيدين.

ية برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية يستهدف توفير خدمات رعا أضافت الدكتورة / هالة السعيد، أنو ▪

جيدّة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ 

حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على 

مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية  العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة

والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في 

طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلالً المشاركة الايجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق 

 نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.العمل 

كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات  ▪

، 2030الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

برنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى و

وتعكس تطوّرات ، بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة

لمستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير قيم الدعم النقدي المُقدمّ لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد ا

الحماية الاجتماعية من خلًال ما تتبناّه من برامج تكافل، كرامة، مستورة، وعي، وغيرها، ومن مُبادرات، حيث 

تلك  علىمليار جنيه وقد ترتب  19تطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 

، ومن المُستهدف مع تواصُل %29.7إلى  19/2020اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام  النشاطات

 .21/2022فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 

وبداية مبشرة للبرنامج  2021الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في رئاسة مجلس الوزراء،  •

 .6 صلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصاديالوطني للإ

قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات أشارت رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاقتصاد المصري يمضي  ▪

والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ 

الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي 

انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية 

اعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية و

تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة 

 من المؤسسات الدولية.

اءه القوي على مواصلة الاقتصاد المصري أدفيه سلط الضوء يالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ونشر  ▪

 .والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي 2021في 

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني  ▪
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، وقد 2019/2020ام ع %3.6، و2020/2021عام  %3.3على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 

 علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.

للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا،  البطالة أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتو ▪

ً 2020في الربع ذاته عام  %7.3، و2021في الربع الثالث عام  %7.5حيث سجلت  إلى استقرار  ، وأشار أيضا

مقارنة بـ  2021عام  %5.2، حيث بلغ %7±(  %2السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي ) التضخم معدل

في نهاية ديسمبر من عامي  %8.25، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 2020عام  5%

 .2021و 2020

نجحت الدولة في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين التقرير إلى أن قد وأشار  ▪

 .2020جنيه في نهاية  15.80، و2021جنيه في نهاية  15.78من أزمة كورونا، والذي سجل 

زادت بنسبة  ، موضحاً أن قيمة الصادرات2021رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام و ▪

، مقارنة بـ 2020/2021مليار دولار عام  34.4، لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع 18.2%

مليار  33.7، لتسجل %41.6أتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة ، 2019/2020مليار دولار عام  29.1

، 2020أشهر من عام  10ر دولار خلال الـ مليا 23.8، مقارنة بـ 2021أشهر من عام  10دولار خلال الـ 

مليار دولار في  40.9، حيث سجل %2وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 

 .2020مليار دولار نهاية ديسمبر  40.1مقارنة بـ  2021نهاية ديسمبر 

ً إلى زيادو ▪ ، لتسجل أعلى قيمة %12.9ة قيمتها بنسبة أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتا

مليار دولار  27.8، مقارنة بـ 2020/2021مليار دولار عام  31.4لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع 

، 2020مليار دولار عام  5.6، لتزيد من %12.5كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ، 2019/2020عام 

، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من 2021مليار دولار عام 6.3إلى 

 .Ever Givenأزمتي كورونا والسفينة الجانحة 

، 2021، أهم المؤشرات التي توضح الأداء القوي للاقتصاد المصري في 7إلى  1ويوضح الإنفوجراف من  ▪

 الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادية:والبداية المبشرة للبرنامج الوطني للإصلاحات 
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من الإنفاق الحكومى العام  %30نستهدف خفض خدمة الدين تحت  ، وزير المالية،معيطالدكتور /محمد  •

 .7المالى المقبل

من  %30إن الوزارة تستهدف خفض خدمة الدين إلى أقل من  إلى وزير المالية ، ، معيطمحمد  أشار الدكتور / ▪

 فى الموازنة الحالية. %31.5الإنفاق العام فى موازنة العام المالى المقبل، مقابل 

من الناتح  %90تشمل خفض الدين العام إلى أقل من  2023-2022أضاف أن مستهدفات العام المالى المقبل و ▪

 من الناتج المحلى. %6.1وخفض العجز الكلى إلى  %5.7الإجمالى، وتحقيق معدل نمو المحلى 

إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يضع فى أولوياته البرامج الفعالة فى حياة المواطنين من صحة  وأشار إلى  ▪

جيع المشروعات الصغيرة، وتعليم ودعم الاستثمار فى رأس المال البشرى وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتش

بالإضافة إلى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير إلى جانب 

 الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.

منصات إنه أجرى حواراً مجتمعياً مع ممثلى المجتمع الصناعى والتجارى، حيث ينعكس ما تثُمر عنه ال وأوضح  ▪

الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأفكار، فى الموازنة الجديدة، على نحو يسُهم فى إرساء دعائم التنمية 

 الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وتوطين الصناعة، حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تسُهم فى تحفيز النشاط التجاري، إنهم  وأضاف ▪

وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية 

والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد 

 من فرص العمل المنتجة.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

خصيم في قانون واحد، وتمت ت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام  ▪

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح 

خصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

ثلاثة أضعاف تقريباً خلال كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعداً؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي  ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3,7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى  التأجير  ▪

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 صل المؤجر.دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأ

ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة  ▪

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع  تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل

الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة 

 سنوات مستقبلية.

 :التمويليالرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير  •

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7ى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إل التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

ً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)  .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا

ً التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عم التمويليعلى شركات التأجير  ▪ ليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليا

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر شغيليةالت العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل ▪

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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8
http://www.cabinet.gov.eg/arabic/MediaCenter/CabinetNews/Pages/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%80%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85-(62)-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx 
9 https://alborsaanews.com/2021/12/04/1487267 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :8الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر •

، 2014لسنة  141مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على  ▪
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 
والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات 

رة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الصغي
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى 

 التجاري والصناعي. توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون  ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

شروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية الم
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20ة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن الهيئة العام
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

س المال المصدر والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأ
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 
مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.هاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع ج

ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع  ▪
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

من التعاقدات الحكومية العام  %75.8الشركات الصغيرة فازت بـمحمد معيط، وزير المالية،  الدكتور / •
 .9الماضي المالي

محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية  /أكد الدكتور  ▪
 فيالصغر؛ بما يمُكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم 

ا على حياة الناس. اقتصاديتحقيق نمو   مستدام أكثر شمولا  وتأثير 

وأضاف أن ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى  ▪
ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة  الذيانعكس بقانون تنظيم التعاقدات العامة 
 من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات. %20والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 

تلبية  فيإن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأشار إلى  ▪
ا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام  احتياجات الجهات الحكومية،  الماضي الماليموضح 

؛ بما يعنى أن الفرص 2019-2018 الماليالعام  في %67.6من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ  %75.8بـ 
 قانون ا. التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر

وأضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  ▪
الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافت ا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور 

 فييعمل على تنمية قطاع الصناعة  الذي 2015لسنة  5المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 
 العقود الحكومية. فيمصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية 
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  :المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل ▪
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 رابعاً: انفوجراف 

 اتخذت تجاه التعليم في مصر:منظمة اليونسكو، والتي تشيد بالإجراءات التي  تقرير( يوضح 1نفوجراف )ا ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


